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264155 ‐ حدود ولاية الأخ عل أخته المطلقة

السؤال

توف والدي ـ رحمه اله ـ ، ولنا أخت مطلقة ، لها بنت وولد يسنون جميعاً مع والداتنا ف شقة مستقلة ف بيت أخ الأكبر.

السؤال هو: من هو ول أختنا المطلقة ، أمنا أم أخونا الأكبر؟ وماذا يجب عليه إذا رأى منها منراً ، أو أرادت فعل شء قد

يون خطراً عليها ، مثل : الخروج مع السائق ، أو سيارة أجرة لبيت أحد أخواتنا ، أو زيارة صديقتها ف وقت متأخر؟ وما

حدود هذه الولاية سواء كانت المسؤولية عل الأم أم الأخ الأكبر؟ هل تقتصر عل النصح فقط ؟ وهل لأختنا تزويج نفسها، سواء

بأن تعود لطليقها ، أو أي زوج آخر، أم تحتاج إل موافقة وليها ؟ أفيدونا مع الأدلة المتوفرة حت نبين ذلك لأختنا وأمنا.

ملخص الإجابة

ملخص الجواب :

الأخ الأكبر له الولاية عل النفس، عند عدم الأب والجد والابن، فيمنع أخته البالغة من المنرات، ومن كل ما يوجب الريبة،

ويتول تزويجها، ويحرم عليه عضلها.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الولاية الخاصة عند الفقهاء عل نوعين:

الأول: الولاية عل المال، وتون ف حق الصغير، والبالغ غير الرشيد .

وأما البالغ الرشيد، رجلا كان أو امرأة، فلا ولاية لأحد عليه ف ماله.

والثان: الولاية عل النفس، وتون بسبب الصغر، والجنون، والأنوثة.

جاء ف الموسوعة الفقهية (45/ 168):" الولاية عل النفس عند الفقهاء: سلطة عل شؤون القاصر ونحوه ، المتعلقة بشخصه

.تنفيذ القول عليه ، شاء أم أب ونفسه، كالتزويج والتعليم والتطبيب والتشغيل ونحو ذلك، تقتض
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.تَه والأنوثة" انتهالنفس ثلاثة: الصغر، والجنون ، ويلحق به : الع ذلك قرر الفقهاء: أن أسباب الولاية عل وعل

فمن جهة الأنوثة، فإن الولاية عل المرأة البالغة الرشيدة تنحصر ف نوعين:

الأول: ولاية التزويج: والجمهور عل أنه ليس للمرأة أن تزوج نفسها، بل يشترط لصحة ناحها أن يعقده الول أو من ينيبه، كما

.سيأت

والثان: ولاية الزوج التأديبية: وقد ذهب أهل العلم إل أن من أحام عقد الناح: ولاية الزوج عل تأديب زوجته، إذا استعصت

عليه ، وترفعت عن مطاوعته ومتابعته فيما يجب عليها من ذلك، لقوله تعال: (واللات تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن

ف المضاجع واضربوهن فإن أطعنم فلا تبغوا عليهن سبيلا).

وينظر: الموسوعة الفقهية (45/ 159 ‐ 174).

ومن جهة الصغر: أي ما يتعلق بالولاية عل الصغير، وه الحضانة، فإنها تنته ف حق المرأة ببلوغها ورشدها، إلا أنها لا

تنفرد بنفسها، بل يتول وليها رعايتها حت تتزوج.

قال ابن قدامة رحمه اله: " ولا تثبت الحضانة إلا عل الطفل أو المعتوه .

فأما البالغ الرشيد، فلا حضانة عليه، وإليه الخيرة ف الإقامة عند من شاء من أبويه .

فإن كان رجلا ، فله الانفراد بنفسه ، لاستغنائه عنهما ، ويستحب أن لا ينفرد عنهما ، ولا يقطع بره عنهما.

وإن كانت جارية: لم ين لها الانفراد ، ولأبيها منعها منه ; لأنه لا يؤمن أن يدخل عليها من يفسدها ، ويلحق العار بها وبأهلها .

.(191 /8) "من "المغن ن لها أب ، فلوليها وأهلها منعها من ذلك " انتهوإن لم ي

فإذا طلقت المرأة عاد هذا الحم، ولم ين للمطلقة الانفراد، ولأبيها، ووليها من بعده منعها منه.

وإذا لم ين للمرأة أب ولا جد ولا ابن بالغ، فإن الولاية تون لأخيها الأكبر. وينظر: جواب السؤال رقم (126208).

فيمنعها من كل ما يوجب الرِيبة ، أو يخش منه الشر، كانفرادها بالسن، أو خلوتها بالسائق، أو خروجها من بيتها ف وقت

متأخر.

وسبيله ف ذلك : النصح والتوجيه أولا، ثم المنع والجبر إن لم تستجب لذلك.

وذلك لقول اله تعال: (ياايها الَّذِين آمنُوا قُوا انْفُسم واهليم نَارا وقُودها النَّاس والْحجارةُ علَيها مَئةٌ غَظٌ شدَاد  يعصونَ
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اله ما امرهم ويفْعلُونَ ما يومرونَ) التحريم/6

( هتيب لها نع لجالر لاسي َّت؟ ح عيض مكَ اظَ ذَلفحا ، اهعتَرا اسمع اعر لك لائس هنَّ الا) :ه عليه وسلمال صل وقال النب

رواه ابن حبان ، وصححه الألبان ف غاية المرام برقم 271

قال ف الروض المربع: " ولأبيها ، وباق عصبتها : منعها من الانفراد".

قال ابن قاسم ف حاشيته عليه (7/ 163): " خشية الفساد، ولحوق العار بهم . ومنعها من المحرمات .

.القيد قيدوها" انته فإن لم تمتنع إلا بالحبس حبسوها، وإن احتاجت إل

وينظر: جواب السؤال رقم (226665).

ثانيا:

( لبِو ا احن  ) ه عليه وسلمال صل را كانت أم ثيبا، بل يزوجها وليها أو وكيله؛ لقول النبليس للمرأة أن تزوج نفسها، ب

رواه أبو داود (2085) ، وصححه الألبان ف " إرواء الغليل " (1839) ، ولقوله صل اله عليه وسلم : ( أيما امرأة نحت بغير

إذن وليها فناحها باطل ، فناحها باطل ، فناحها باطل ) رواه أحمد (24417) ، وأبو داود (2083) ، والترمذي (1102) ،

وصححه الألبان ف " صحيح أب داود" . .

ولا فرق ف ذلك بين البر والثيب ، قال الشيخ ابن باز رحمه اله " : من شرط صحة الناح : صدوره عن ول ، سواء كانت

المرأة براً أو ثيباً ؛ لقول النب صل اله عليه وسلم : ( لا ناح إلا بول ) " انته من " مجموع فتاوى ابن باز " (21 /39).

وقد جاء الوعيد الشديد ف حق من تزوج نفسها ، فقد قال صل اله عليه وسلم : (لا تُزوِج الْمراةُ الْمراةَ ، ولا تُزوِج الْمراةُ

نَفْسها ؛ فَانَّ الزانيةَ ه الَّت تُزوِج نَفْسها ) رواه ابن ماجة (1782) .

قال الشيخ الألبان رحمه اله – ف "إرواء الغليل" (1841): " صحيح. دون الجملة الأخيرة". انته. يعن قوله : " فإن الزانية .. "

فالصواب فيها : أنها من قول أب هريرة ، رض اله عنه.

فإن عضلها وليها ومنعها من الزواج من الفء الذي رضيت به، انتقلت الولاية إل من بعده، فإن أب الأولياء تزويجها، زوجها

.القاض

ثالثا:

لَغْنفَب اءسّالن ذَا طَلَّقْتُماو) :زوجها، وذلك من العضل المحرم، كما قال تعال المرأة أن يمنعها من الرجوع إل ليس لول
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اجلَهن فََ تَعضلُوهن انْ ينْحن ازْواجهن اذَا تَراضوا بينَهم بِالْمعروفِ ذَلكَ يوعظُ بِه من كانَ منْم يومن بِاله والْيوم اخرِ

ذَلم ازْك لَم واطْهر واله يعلَم وانْتُم  تَعلَمونَ) البقرة/232

فئها إذا طلبت ذلك ، ورغب كل واحد منهما فالعضل: منع المرأة من التزويج ب ه : " ومعنقال ابن قدامة رحمه ال

صاحبه. قال معقل بن يسار : زوجت أختا ل من رجل ، فطلقها ، حت إذا انقضت عدتها جاء يخطبها ، فقلت له : زوجتُك ،

وأفرشتك ، وأكرمتك ، فطلقتها ثم جئت تخطبها ! لا واله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به ، وكانت المرأة تريد أن

ترجع إليه ، فأنزل اله تعال هذه الآية : ( فلا تعضلوهن ) فقلت : الآن أفعل يا رسول اله . قال : فزوجها إياه . رواه البخاري.

وسواء طلبت التزويج بمهر مثلها أو دونه .

وبهذا قال الشافع وأبو يوسف ومحمد . وقال أبو حنيفة : لهم منعها من التزويج بدون مهر مثلها...

فإن رغبت ف كفء بعينه ، وأراد تزويجها لغيره من أكفائها ، وامتنع من تزويجها من الذي أرادته ، كان عاضلا لها.

.(9/383) ون عاضلا لها " المغنفأما إن طلبت التزويج بغير كفئها : فله منعها من ذلك ، ولا ي

والحاصل : أن الأخ الأكبر له الولاية عل النفس، عند عدم الأب والجد والابن، فيمنع أخته البالغة من المنرات، ومن كل ما

يوجب الريبة، ويتول تزويجها، ويحرم عليه عضلها.

واله أعلم.


